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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا  
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، موجهة إلى رئيس اللجنـة مـن 
 البعثة الدائمة لموريشيوس لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة لجمهورية موريشيوس لدى الأمم المتحدة أطيب تحياا إلى رئيـس 
ـــل طيــه تقريــر  لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وتتشـرف بـأن تحي
موريشـيوس عـن تنفيـذ القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، الـــذي اتخــذه مجلــس الأمــن في ١٧ كــانون 

الثاني/يناير ٢٠٠٣. 
 



203-35135

S/AC.37/2003/(1455)/22

مرفق المذكرة الشفوية المؤرخـة ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ والموجهـة إلى رئيـس 
 اللجنة من البعثة الدائمة لموريشيوس لدى الأمم المتحدة 

 تقرير عن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
مقدمة  - ١ 

مـا فتئـت موريشـيوس تدعـم جميـع المبـادرات الدوليــة الراميــة إلى مكافحــة الإرهــاب 
الدولي. وفي آب/أغسطس ٢٠٠٢،  عندما قدمت موريشيوس تقريرهـا عمـلا بـالفقرة ٢ مـن 
القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، تم إبلاغ اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ بالتدابـير الـتي اتخذـا 

السلطات دف تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
وبعد أن سن قرار منع الإرهاب لعـام ٢٠٠٢، وقـرار الاسـتخبارات الماليـة ومكافحـة 
غسل الأموال لعـام ٢٠٠٢، وقـرار منـع الفسـاد لعـام ٢٠٠٢، صـدرت لائحـة منـع الإرهـاب 
(التدابير الخاصة)، وأصبحت نـافذة المفعـول في ٢٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣. وقـد عدلـت 
هــذه اللائحــة لتســتوفي الالتزامــات المحــددة بموجــب قـــرار مجلـــس الأمـــن ١٤٥٢ (٢٠٠٢) 
وأصبحت لائحة منع الإرهاب (التدابير الخاصة) (التعديل) نـافذة المفعـول في ٢٩ آذار/مـارس 

٢٠٠٣. (ترد نسخة من اللائحة في المرفق ١)*. 
وتتولى لجنة كبار الموظفين التي أنشأا حكومة موريشيوس لرصد تنفيذ قراري مجلـس 
الأمــن ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٤٥٥ (٢٠٠٣) إلى جــــانب قـــرارات مجلـــس الأمـــن الأخـــرى 
ـــف الــوزارات  المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب، ومنـها القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، التنسـيق بـين مختل

والإدارات ليتم تنفيذ التزامات موريشيوس على النحو السليم بموجب هذه القرارات. 
ونود إحاطة لجنة القرار ١٢٦٧ علما بأنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عـن أي نشـاط في 

موريشيوس لأسامة بن لادن والقاعدة وطالبان وشركائهم. 
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
كيف تم إدماج القائمة التي وضعتها اللجنـة المنشـأة بموجـب القـرار ١٢٦٧ في النظـام  - ٢
القـانوني والهيكـل الإداري في بلدكـم، بمـا في ذلـك الإشـــراف المــالي والشــرطة والرقابــة علــى 

الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ 

 
 

S، وهي متاحة لمن يريد الاطلاع عليها.  الضميمة المذكورة محفوظة لدى الأمانة العامة، الغرفة 3055- *
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تتضمـن المـادة ١٠ (١) (ب) و (ج) (٤) مـن الجـزء الثـاني مـن قـانون منـع الإرهـــاب 
نصا بشأن إدماج قائمة اللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧. فالمـادة الفرعيـة (١) تجـيز للوزيـر 

أن يعلن إلقاء الشبهة على أي شخص بأنه إرهابي دولي، في حالات عدة منها ما يلي: 
إذا ورد اسـم الشـخص في أي قـرار مـن قـرارات مجلـس الأمـــن للأمــم المتحــدة أو أي  �١�

صك من صكوك الاتحاد الأوروبي بأنه ضالع في أعمال إرهابية؛ أو 
إذا كـانت دولـة أو منظمـة مـا تعتـبر ذلـك الشـخص ضالعـا في أعمـال إرهابيـة، وأقـــر  �٢�

الوزير ذلك. 
ــة  وبموجـب المـادة ١٠ (٤)، يجـوز للوزيـر أن يعلـن بـأن جماعـة مـا، هـي جماعـة إرهابي

دولية إذا كانت هذه الجماعة، في جملة أمور: 
قد ورد ذكرها في أي قرار مـن قـرارات مجلـس الأمـن للأمـم المتحـدة أو في أي صـك  �١�
من صكوك مجلس الاتحاد الأوروبي بأا جماعة أو كيان ضالع في أعمال إرهابية؛ أو 

إذا كانت سلطة مختصة في بلد ما تعتبر الجماعة بأا جماعة أو كيـان ضـالع في أعمـال  �٢�
إرهابية وأقر  الوزير ذلك. 

وبموجـب المـادة ١٠ (٦) مـن قـــانون منــع الإرهــاب لعــام ٢٠٠٢، يجــوز للوزيــر أن 
يصدر، بالنسبة لأي شخص يشتبه بأنه إرهـابي دولي أو أي جماعـة يشـتبه بأـا جماعـة إرهابيـة 

دولية، أنظمة تنص على ما يلي: 
تجميـد الأمـــوال أو الأصــول الماليــة أو غيرهــا مــن المــوارد الاقتصاديــة التابعــة لذلــك  �١�
الشخص أو تلك الجماعـة، بمـا في ذلـك الأمـوال المكتسـبة مـن ممتلكـات تعـود لذلـك 
ـــة أو تخضــع خضوعــا مباشــرا أو غــير مباشــر لســيطرته أو  الشـخص أو تلـك الجماع

سيطرا أو لسيطرة شخص ينوب عنه أو عن الجماعة أو بتوجيه منه أو منها؛ 
منع ذلك الشخص أو تلك الجماعة من الدخول إلى موريشيوس أو العبور ا؛  �٢�

حظر إمداد ذلك الشخص أو تلك الجماعة بأي أسلحة وذخيرة ومركبـات ومعـدات  �٣�
عسـكرية ومعـدات شـبه عسـكرية وقطـع غيـار أو بيعـها أو نقلـها إليـهم، ومـــا يتصــل 
بذلك من مواد أو مشورة أو مساعدة تقنية أو تدريـب تقـني يكـون لهـا صلـة بأنشـطة 

عسكرية؛ 
أي شخص يخالف أي أنظمة تصدر بموجب هـذه المـادة الفرعيـة إنمـا يرتكـب جريمـة،  �٤�

وسيكون، في حالة إدانته، عرضة للعقاب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات. 
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بموجــب المــادة ١٠ (٧)، يقــوم الوزيــر بنشــر أي إعــلان يصــدر بموجــب الفقرتـــين 
الفرعيتين (١) و (٤) من المادة ١٠. 

ــالقرار  وحالمـا تتلقـى وزارة الخارجيـة والتعـاون الإقليمـي قائمـة اللجنـة المنشـأة عمـلا ب
١٢٦٧، يتم إحالة هذه القائمة إلى سلطات الإشـراف المـالي ووكـالات إنفـاذ القوانـين لاتخـاذ 

ما ينبغي اتخاذه من إجراءات من جانبها. 
 

٢ - ١سلطات الإشراف المالي 
 

مصرف موريشيوس   (أ)
ــع  يقـوم مصـرف موريشـيوس، بموجـب السـلطات التنظيميـة الممنوحـة لـه، بـتزويد جمي
المؤسسات الخاضعة لولايته بقائمة مجلس الأمن الموحدة كلمـا يجـري اسـتكمالها مـن وقـت إلى 
آخـر، ويطلـب مـن تلـك المؤسسـات أن تقـوم بـإبلاغ المصـرف بـأي حسـاب لديـها باســم أي 
شـخص أو منظمـة مذكـورة في القائمـة، وذلـك بغـرض الحصـول علـى موافقـــة المصــرف قبــل 

تنفيذ أي طلب بشأن أي معاملة تتعلق بأولئك الأشخاص/المنظمات. 
 

لجنة الخدمات المالية   (ب)
ما فتئت لجنة الخدمات المالية تنفذ بدقة جميـع التزامـات موريشـيوس بموجـب قـرارات 
الأمــــم المتحــــدة ذات الصلــــة، لا ســــيما القـــــرارات ١٣٧٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) 

و ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، فيما يتعلق بمكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية. 
ويتم إرسال جميع قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المتعلق بمكافحة تمويـل الإرهـاب 
إلى الجـهات المرخـص لهـا العمـل في قطـاع الخدمـات الماليـــة مــع تعليمــات صريحــة بــأن تقــوم 
بأعمال التدقيق اللازمة وبإبلاغ اللجنة عـن أي اسـتثناءات تتخـذ. وقـد قـامت لجنـة الخدمـات 
المالية أيضا باستكمال بياناا الإحصائية والبحـث عـن أي صـلات محتملـة لأي أسمـاء أدرجـها 
مجلس الأمن للأمم المتحـدة في القائمـة. وحـتى الوقـت الحـاضر، لم يحـدث أن اكتشـفت لجنـة 
الخدمـات الماليـة أو أي جهـة مـن الجـهات الـتي تتلقـى تراخيـص عملـها منـها أي صلـة بــأي 

إرهابيين مشبوهين أو منظمات إرهابية مشبوهة. 
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٢ - ٢وكالات إنفاذ القوانين  
 

إدارة الشرطة (بما في ذلك الهجرة)   
أضيفـت جميـع الأسمـاء والكيانـات الـواردة في القائمـة الموحـدة للجنـة المنشـأة بموجــب 
القرار ١٢٦٧ إلى قائمة المراقبـة التابعـة لمكتـب الجـوازات والهجـرة ويجـري اسـتكمالها بانتظـام 

وفقا لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
وعملا بقرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، ومــا أصدرتـه السـلطات في موريشـيوس 
من توجيهات لاحقة أثناء اجتماعات أمنية عقدــا، يجـري إحالـة محتويـات القـرار إلى الضبـاط 
المسؤولين في مختلف أفرع قوة الشرطة وذلك دف توعية جميع الأفراد العـاملين تحـت إمرـم 

لجعلهم أكثر حذرا ولاتباع أسلوب استباقي في معالجة أمور المراقبة والإشراف. 
وقـد قـامت قـوة الشـرطة في موريشـيوس برفـع مسـتوى نظامـها الأمـني ـــدف تعزيــز 
وتحسـين أسـاليب اسـتخدام مواردهـا في مجـال منـع الإرهـاب. ورُفـع مسـتوى اليقظـة في جميـــع 

مرافق قوة الشرطة. وهناك يقظة مستمرة سواء بالطرق العلنية أو السرية. 
ــولام  ويجـري التركـيز بوجـه خـاص علـى النواحـي الأمنيـة في مطـار سيووسـاغور رامغ
الدولي ومرفأ بـور لـوي، وهمـا نقطتـا الدخـول والمغـادرة في البلـد. وفي هـذا السـياق، شـددت 
خدمات الهجرة سيطرا على هاتين النقطتـين الاسـتراتيجيتين حيـث يجـري اتخـاذ مجموعـة مـن 
التدابير من قبيل تشديد التدقيق في وثائق السفر والمعلومات المتعلقة بالمسافرين والتحقق منـها. 
إلى جـانب ذلـك، تم توطيـد الإجـراءات الأمنيـة في المرفـأ لضمـان تحقيـق الشـمول في عمليـــات 
تفتيش السفن القادمة والمغادرة. ويجري تســيير دوريـات في المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة بمـا في 
ذلك الممرات الرئيسية التي تستطيع السفن الصغيرة الاقتراب من موريشيوس أو الدخول إليـها 

عن طريقها، وينطبق الأمر أيضا على اال الجوي لموريشيوس. 
هـل واجـهت موريشـيوس أي مشـاكل في التنفيـذ فيمـا يتعلـق بالأسمـاء والتحقـــق مــن  - ٣

المعلومات المدرجة حاليا في القائمة؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى وصف هذه المشاكل. 
لم تواجه أي مشاكل في التنفيذ فيما يتعلق بالأسمـاء والتحقـق مـن المعلومـات المدرجـة 

حاليا في القائمة.  
ونحن نرحب بأي معلومات تفصيلية عن الأشـخاص/الكيانـات/المنظمـات المدرجـة في 

القائمة.  
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هل تعرفت سلطات موريشيوس داخل إقليـم موريشـيوس علـى أي كيانـات أو أفـراد  - ٤
معينين؟ 

لم يتوفر حتى الآن أي دليــل علـى وجـود أي منظمـات أو كيانـات أو أفـراد مدرجـين 
في القائمة الموحدة للجنة المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ على أراضي موريشيوس. 

يرجى تزويد اللجنة، قدر الإمكان، بأسماء الكيانـات أو الأفـراد الذيـن تربطـهم علاقـة  - ٥
بأسامة بن لادن أو بأعضاء طالبـان أو القـاعدة وغـير المدرجـين في القائمـة، إلا إذا كـان ذلـك 

يعرض التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر. 
لا توجد أي معلومات عن أنشـطة تتصـل بأعمـال إرهابيـة قـام ـا فـرد أو كيـان غـير 

مدرج في القائمة الموحدة. 
هل رفع أي من الكيانات أو الأفراد المدرجين في القائمة دعوة أو شـرع في إجـراءات  - ٦

قانونية ضد السلطات لديكم بسبب إدراجه في القائمة؟ 
لا. 

هـل تعرفـت موريشـيوس علـى أي مـن الأفـــراد المدرجــين في القائمــة علــى أــم مــن  - ٧
مواطني موريشيوس أو من المقيمين فيها؟ وهل تملك السـلطات في بلدكـم أي معلومـات ذات 

صلة عنهم لا ترد في القائمة؟ 
لم يتـم التعـرف علـــى أي مــن الأفــراد المدرجــين في القائمــة علــى أــم مــن مواطــني 
موريشـيوس أو مـن المقيمـين فيـها. ومـا زالـت الجـهود مسـتمرة للتـــأكد ممــا إذا كــان أي مــن 

الأفراد المدرجين في القائمة هو من مواطني موريشيوس أو من المقيمين فيها. 
يرجى وفقا لتشريعاتكم الوطنية بيان أي تدابير اتخذتموها لمنـع الكيانـات والأفـراد مـن  - ٨
تجنيـد أو دعـم أعضـاء القـاعدة للقيـــام بأنشــطة داخــل بلدكــم، ولمنــع الأفــراد مــن الالتحــاق 

بمخيمات التدريب التابعة للقاعدة الموجودة في أراضي موريشيوس. 
ليس ثمة دليل على أن هناك مخيمات تدريب تابعـة للقـاعدة موجـودة في موريشـيوس. 
ـــانون منــع الإرهــاب لعــام ٢٠٠٢ يحظــر القيــام بأعمــال إرهابيــة وعقــد  والجـزء الثـاني مـن ق
اجتماعات للإرهابيين وتقديم الدعـم فيمـا يتصـل بـأي عمـل مـن أعمـال الإرهـاب، أو تقديمـه 
لأي منظمة محظورة. ويشمل �الدعـم� التحريـض علـى الإرهـاب والدعـوة إلى الانضمـام إلى 

منظمة محظورة. 
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تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
يرجى تقديم بيان موجز لما يلي:  - ٩

الأساس القانوني المحلي لتنفيذ تجميد الأصول الذي يتطلبـه القـراران ١٢٦٧ (١٩٩٩)  �
و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) 

سن قانون منع الإرهاب لعام ٢٠٠٢ في ١٩ شباط/فبراير ٢٠٠٢ وقـد دخـل مرحلـة 
ــــانون أحكامـــا  التنفيــذ الكــامل في موريشــيوس منــذ ١٦ آذار/مــارس ٢٠٠٢. ويتضمــن الق
لتجميد الأموال المتصلة بالإرهاب ولمنع الإرهاب وقمعه ومكافحته أيضا، وينص علـى جرائـم 
إضافية تتصل بالإرهاب وتشمل بوجه عام تمويل الإرهاب؛ ويتضمن أحكاما لتعزيـز عمليـات 
تجميع المعلومات الاستخبارية، وتدابير في مجال التحقيق والإنفاذ، وأحكاما بشـأن التعـاون مـع 

الهيئات القضائية الأجنبية في المسائل المتصلة بالإرهاب. 
ويعالج الجزء الثالث من قانون منع الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢ تمويـل الإرهـاب وينـص في 
جملة أمور علـى تجميـد الأصـول/الأمـوال، وتدابـير تتصـل بـالأموال النقديـة التابعـة للإرهـابيين 

وممتلكات الإرهابيين. 
وتنص المادة ١٣ من قانون منع الإرهاب لعام ٢٠٠٢ على أنه يجـوز لمفـوض الشـرطة 
حجز أي أموال نقدية إذا تولد لديه اشتباه بأن هناك نيـة لاسـتخدام تلـك الأمـوال في أغـراض 
تتعلـق بالإرهـاب أو بـأن تلـك الأمـوال هـي لمنظمـة محظـورة، وبـأن هـذه الأمـوال تم الحصـــول 
عليها أو تمثل ممتلكات تم الحصول عليها جراء القيام بأعمـال إرهابيـة، بصـرف النظـر عمـا إذا 
كانت هناك قضية مرفوعة بشأن جريمة تتصل بتلك الأمـوال النقديـة. ويجـوز لمفـوض الشـرطة 
حجز تلك الأموال النقدية حتى إذا تولد لديه اشتباه معقول بأن جزءا مــن تلـك الأمـوال فقـط 
له صلة بأنشطة إرهابية، وذلك في الحالات التي لا يكون معقـولا فيـها حجـز ذلـك الجـزء مـن 

الأموال النقدية فقط. 
ـــام ٢٠٠٢ يعــاقب  وكـل جريمـة تـرد في إطـار المـادة ١١ مـن قـانون منـع الإرهـاب لع
عليها بالسجن لمدة لا تقــل عـن ثـلاث سـنوات ولا تزيـد عـن ٢٠ سـنة (المـادة ٣٢ (١) (ب) 
مـن القـانون). ويجـوز للمحكمـة، أيضـا في إطـار المـادة ٣٢ مـن القـــانون، إلى جــانب العقوبــة 
المفروضة، أن تأمر بمصادرة أي نقـود تابعـة لجـهات إرهابيـة، مـع أي فوائـد مصرفيـة تكتسـب 
ــــدة أو مـــواد  بفضلــها، أو أي ممتلكــات تابعــة لجــهات إرهابيــة؛ وأي أداة أو ممتلكــات أو ع

استخدمت لارتكاب الجريمة؛ وأي مركبة أو سفينة استخدمت في ارتكاب الجريمة. 



803-35135

S/AC.37/2003/(1455)/22

ــر  وبموجـب المـادة ١٠ (٦) مـن قـانون منـع الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢، يجـوز أيضـا للوزي
المنوطة به مسؤولية الأمـن القومـي أن يضـع فيمـا يتعلـق بـأي فـرد يشـتبه بأنـه إرهـابي دولي أو 
بجماعة يشتبه بأا جماعة إرهابيـة دوليـة، أنظمـة تنـص علـى تجميـد أمـوال هـذا الفـرد أو تلـك 
الجماعة، وعلى الأصول الماليـة أو غـير ذلـك مـن المـوارد الاقتصاديـة التابعـة لأي منـهما بمـا في 
ذلك الأموال المكتسبة من ممتلكات تعود ملكيتـها إلى ذلـك الفـرد أو تلـك الجماعـة أو تخضـع 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة لسيطرته أو سيطرا أو لشخص يعمـل نيابـة عـن أي منـهما أو 

بتوجيهات أي منهما. 
ويحـدد الجـزء الثـاني مـن قـانون الاسـتخبارات الماليـة ومكافحـة غسـل الأمـوال في عــام 
٢٠٠٢ الأفعال أو الأنشطة التي تشكل جرائم غسل أموال. ويعرف القانون المعاملة المشـبوهة 
بأا معاملة تثير شبهة معقولة بأا تنطوي على غسل أموال أو عـائدات مـن أي جريمـة بمـا في 
ذلك أي جريمة تتعلق بتمويل أي أنشطة أو معاملات ذات صلة بالإرهاب، كما هـو محـدد في 

الجزء الثالث من قانون منع الإرهاب. 
ـــى  أمـا المـادة ٣ مـن قـانون الاسـتخبارات الماليـة ومكافحـة غسـل الأمـوال فتفـرض عل
المصارف والمؤسسات المالية وبيوت الصرافة والمهنيين كالمحاسبين والمحامين باتخاذ مـا يتعـين إلى 

الحد المعقول اتخاذه من تدابير للحيلولة دون أن تستغل خدمام وسيلة لغسل الأموال. 
وأمـا المادتـان ٤ و ٥ مـن قـانون الاسـتخبارات الماليـة ومكافحـة غسـل الأمـــوال لعــام 
٢٠٠٢ فتنصان مجددا على الأحكام المتصلة بجرائم التآمر لارتكاب جريمة غسـل أمـوال ودفـع 

أموال نقدية تتجاوز مبلغا محددا. 
وقـد قُـدم طلـب وفقـا للإجـراءات المدنيـة إلى القـاضي في غـرف المذاكـــرة اســتنادا إلى 
إفـادة للحصـول علـى أمـر بـالحجز علـــى أمــوال لمصــادرة عــائدات جريمــة أو أصــول لتمويــل 

الإرهاب على نحو ما نصت عليه المادة ١٦ من قانون منع الإرهاب لعام ٢٠٠٢. 
ـــى تجميــد أصــول  وتنـص لائحـة منـع الإرهـاب (التدابـير الخاصـة) (٢٠٠٣) أيضـا عل

وأموال من يشتبه بأم إرهابيون دوليون أو جماعات إرهابية دولية. 
وتعكف سلطات موريشيوس أيضا في الوقت الحاضر على سـن تشـريعات ـدف إلى 
التنفيذ السليم للالتزامات المحددة بموجب الاتفاقية المتعلقـة بقمـع تمويـل الإرهـاب، وذلـك قبـل 

التصديق على هذه الاتفاقية. 
ـــى الشــبكات  يرجـى بيـان الهيـاكل أو الآليـات القائمـة داخـل حكومتكـم للتعـرف عل - ١٠
الماليـة التابعـة لأسـامة بـن لادن أو القـاعدة أو طالبـان أو الشـبكات الـتي تقـدم الدعـــم لهــم، أو 
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اموعات والمشاريع والكيانات والأفراد ذوي الصلة م ضمـن ولايتكـم القضائيـة والتحقيـق 
فيـها. ويرجـى الإشـارة، حسـب الاقتضـاء، إلى كيفيـة تنسـيق جـهودكم وطنيـــا وإقليميــا و/أو 

دوليا. 
تقوم لجنة مكافحة غسـل الأمـوال ومكافحـة تمويـل الإرهـاب، الـتي تشـمل مسـؤولين 
من مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الماليـة، ومكتـب المدعـي العـام، ووزارة الخارجيـة والتعـاون 
ــــة والخدمـــات الماليـــة وشـــؤون الشـــركات، ومصـــرف  الإقليمــي، ووزارة التنميــة الاقتصادي
موريشيوس، ولجنة الخدمات المالية، ووحدة الاستخبارات المالية ومفوض المخدرات، واللجنـة 
المستقلة لمكافحة الفساد، وإدارة الشرطة، بتنسيق الإجراءات المتصلة بتحديد الشـبكات الماليـة 
المتصلــة بأســامة بــن لادن أو القــاعدة أو طالبــان أو المنظمــات/الكيانــات/الأشــخاص الذيـــن 

يقدمون الدعم لها، والتحقيق فيها. 
وتنـص المـادة ٩ مـن قـانون الاسـتخبارات الماليـة ومكافحـة غســـل الأمــوال (٢٠٠٢) 
على إنشاء وحدة الاستخبارات المالية التي تشكل أساســا وحـدة مركزيـة لجمـع الاسـتخبارات 
تعمل على تجميع معلومات بشأن أنشطة غسل الأموال وغيرهـا مـن عـائدات الجريمـة، وإتاحـة 

تلك المعلومات لسلطات التحقيق. وقد بدأت وحدة الاستخبارات المالية مهامها بالفعل. 
وتتعـاون شـرطة موريشـيوس علـى الصعيـد الـدولي في مجـال تبـادل المعلومـات الجنائيـــة 
وعن طريق قنوات الشرطة الدولية (الإنتربول). كذلك أبرمت شرطة موريشـيوس تعاونـا بـين 
الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ينص علـى القيـام بتحقيقـات وعمليـات 
عـبر الحـــدود بوجــه عــام، ولذلــك فــإن هــذا التعــاون يمكــن أن يســتفاد منــه في التحقيقــات 

والعمليات الرامية إلى مكافحة الإرهاب. 
وأبرمت موريشيوس اتفاقات ثنائية مع فرنسـا ومدغشـقر بشـأن تبـادل المسـاعدة بـين 
الإدارات الجمركيـة في هذيـن البلديـن لمنـع جميـع الجرائـم الجمركيـة ومنـها ريـب المخــدرات، 
والكشف عن هذه الجرائم وقمعها. وموريشيوس طرف متعـاقد في اتفاقيـة نـيروبي الـتي تخضـع 
لإشراف المنظمة الجمركية العالميــة، وهـي ترتيـب متعـدد الأطـراف لتقـديم المسـاعدة خاصـة في 
مجال تبادل المعلومات ومراقبة الأشخاص المشبوهين والسـلع ووسـائل النقـل المشـبوهة، وذلـك 

ضمن مكافحة جميع أنواع الجرائم الجمركية وريب المخدرات. 
ــــة  يرجــى عــرض الخطــوات الــتي يلــزم أن تتخذهــا المصــارف و/أو المؤسســات المالي - ١١
الأخـرى للعثـور علـى الأصـول الـتي يمكـن نسـبتها إلى أسـامة بـــن لادن أو أعضــاء القــاعدة أو 
ــــهم  طالبــان أو الكيانــات أو الأفــراد ذوي الصلــة ــم، أو الأصــول الــتي يســتخدموا لمنفعت
وتحديدهـا. ويرجـى بيـان أي مقتضيـات تتعلـق �بـالحرص الواجـب� أو �اعـــرف عميلــك�. 
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ويرجى إيضاح كيفية تنفيذ تلك المقتضيات، بما في ذلك أسماء الوكالات المسؤولة عـن الرقابـة 
وأنشطتها. 

 
مصرف موريشيوس   (أ)

يزود مصرف موريشيوس جميع المؤسسـات الخاضعـة لولايتـه بالقائمـة الموحـدة لـس 
الأمن بشكلها المستكمل من وقـت إلى آخـر، ويطلـب مـن هـذه المؤسسـات أن تبلـغ مصـرف 
موريشيوس بوجود أي حساب لديها باسم منظمات/أشخاص مذكوريـن في القائمـة الموحـدة 
وأن تطلب موافقة مصرف موريشيوس قبل تنفيذ أي طلب بشأن أي معـاملات تتعلـق ـؤلاء 

الأشخاص/المنظمات. 
وإذ يضـع مصـرف موريشـيوس في اعتبـاره المخـاطر المترتبـــة عــل ذلــك (بمــا في ذلــك 
المخاطر المتعلقة بالسمعة)، فقد فرض في ٥ آذار/مارس ٢٠٠٣، موعدا ائيا على المؤسسـات 
المالية الخاضعة لولايته لتؤكد وجود أو عدم وجود أي حساب لمنظمـات/أشـخاص مذكوريـن 
ــــؤلاء  في القائمـــة الموحـــدة للجنـــة المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٢٦٧ أو أي معـــاملات مـــع ه

الأشخاص/المنظمات. 
وقد أُبلغ مصرف موريشيوس بما يلي: 

ـــة ٢ (ســابقا،  أفـادت الفئـة ١ مـن المصـارف (المصـارف المحليـة سـابقا)، والفئ �١�
ـــــداع غــــير المصرفيــــة بــــأن  المصـــارف الـــتي في الخـــارج) ومؤسســـات الإي
الأشـخاص/المنظمـات المذكوريـن في القائمـــة الموحــدة الصــادرة عــن اللجنــة 

المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ لا يحتفظون بأي حساب لديها. 
أفــــاد المتعــــاملون بــــالعملات الأجنبيــــة وبيــــوت الصرافــــة بــــــأن هـــــؤلاء  �٢�

الأشخاص/المنظمات لم يقوموا بأي معاملات لديها. 
ــاني/ينـاير ٢٠٠١، مذكـرات توجيهيـة  وأصدر مصرف موريشيوس أيضا في كانون الث
بشأن مكافحة غسل الأموال موجهة إلى قطاع الخدمات الماليـة. وقـد نقحـت هـذه المذكـرات 
التوجيهيـة الـتي كـانت تتصـل أساسـا بغسـل الأمـوال واســـتكملت لتشــمل تغيــيرات تشــريعية 
أجريت في موريشيوس سواء فيما يتصـل بمكافحـة غسـل الأمـوال ولمكافحـة تمويـل الإرهـاب، 
ولتشـمل التوصيـات الـتي قدمتـها لجنـــة بــازل بشــأن المراقبــة المصرفيــة في الورقــة الموجهــة إلى 
المصارف وتتعلق بواجب توخي اليقظة في معرفة العملاء والتوجيهات الموجهة إلى المؤسسـات 

المالية في كشف تمويل الإرهاب، التي أصدرا فرقة العمل المالية. 
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وتتضمــن المذكــرات التوجيهيــة المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال ومكافحــة تمويـــل 
الإرهـاب أيضـا أحكامـا بشـأن إجـراءات معرفـة العمـلاء وإجـراءات المراقبـة الداخليـــة وحفــظ 
ـــاملات المشــبوهة والإبــلاغ عنــها، والتثقيــف والتدريــب في مجــال  السـجلات واكتشـاف المع

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
ويقوم مصرف موريشيوس بمراقبـة الامتثـال للقوانـين واللوائـح والمذكـرات التوجيهيـة 

المعنية الصادرة عن البنك؛ وتكون هذه المراقبة إما في الموقع أو من خارجه. 
ـــاني/ينــاير ٢٠٠٣، ســن أنظمــة  إلى جـانب ذلـك، فقـد تم اعتبـارا مـن ٢٥ كـانون الث
بموجب المادة ١٠ (٦) من قانون منع الإرهـاب (٢٠٠٢)، وهـي الآن سـارية المفعـول. وهـذه 
الأنظمــة تخــول البنــك أن يصــدر توجيهاتــه، عــن طريــــق إخطـــار، بتجميـــد أي حســـابات 
أو ممتلكات أو أموال تحتفظ ا مؤسسات مالية تخضـع لسـلطته التنظيميـة لحسـاب أي إرهـابي 
يرد اسمه في القائمة وبتقديم تقرير إلى المصرف بالشكل والطريقة التي يراها المصرف مناسبة. 

 
لجنة الخدمات المالية   (ب)

إلى جانب التدابير التشريعية القائمة، فقد فرغت لجنة الخدمات المالية من وضـع ثلاثـة 
قوانـين مسـتقلة تتعلـق بمنـع غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب وتنطبـق علـى الشـركات الإداريـة 
والأنشطة التجارية الاستثمارية على التــوالي. وسـوف تصبـح هـذه القوانـين سـارية المفعـول في 

١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
وتحدد هذه القوانين معايير الحد الأدنى التي ستسـتخدمها لجنـة الخدمـات الماليـة لتقييـم 
الطريقة التي تتبعها الجهات التي تتلقى تراخيص عملها من اللجنة في قطاع الخدمـات الماليـة في 
موريشـيوس لحمايـة نشـاطها التجـاري مـــن احتمــالات إســاءة اســتخدامها مــن قبــل غاســلي 
الأموال والإرهابيين. وتشـدد هـذه القوانـين كذلـك علـى أهميـة إجـراءات �اعـرف عميلـك� 

وعلى ضرورة أن يتحقق أصحاب التراخيص من هوية جميع عملائهم. 
كذلـك عـززت لجنـة الخدمـات الماليـة النـهج الـذي تتبعـه في مجـال مراقبـــة الامتثــال في 
الموقع. فقيام اللجنة بزيـارات منتظمـة ومسـتمرة يكفـل الـتزام أصحـاب الـتراخيص بـإجراءات 

اليقظة الواجبة وغير ذلك من المتطلبات فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
يـهيب القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بـالدول الأعضـاء أن تقـدم �موجـزا شـاملا للأصــول  - ١٢
امـدة للأفـراد والكيانـات الـوارد ذكرهـم في القائمـة�. يرجـى تقـــديم قائمــة بــالأصول الــتي 
ــــــرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢).  جمـــــدت بموجـــــب الق

ويرجى إدراج المعلومات التالية قدر الإمكان، في كل قائمة: 
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هوية (هويات) الكيانات أو الأشخاص الذين جمدت أصولهم؛  �
بيان طبيعة الأصول امدة (ودائع مصرفية، أوراق ماليــة، أصـول تجاريـة، سـلع ثمينـة،  �

تحف فنية، ملكية عقارية، وغيرها من الأصول)؛ 
قيمة الأصول امدة.  �

حــتى الوقــت الحــاضر، لم يبلــغ عــن أي معاملــة في موريشــيوس لهــا صلــــة بـــالأفراد 
والكيانـات الـواردة أسمـاؤهم في قائمـــة اللجنــة المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧، ولم تجمــد أي 

أصول. 
يرجى بيان ما إذا قمتم، عمـلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٣) بـالإفراج عـن أي أمـوال أو  - ١٣
أصول مالية أو أصول اقتصادية كانت مجمـدة في السـابق لصلاـا بأسـامة بـن لادن أو أعضـاء 
القاعدة أو طالبان أو الكيانات أو الأفراد المرتبطين م. وإذا كــان الجـواب نعـم، يرجـى تبيـان 

الأساس والمبالغ التي رفع تجميدها أو تم الإفراج عنها والتواريخ. 
لم يتم الإبلاغ عن وجود أصول مالية أو أصـول اقتصاديـة في موريشـيوس يعتقـد بـأن 

لها صلة بأسامة بن لادن أو بأعضاء القاعدة أو طالبان أو الكيانات أو الأفراد المرتبطين م. 
ــــــــــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  عمـــــــــلا ب - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغي أن تكفل الدول عدم إتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول 

اقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الكيانات أو الأفراد المدرجين في القائمة. 
تمثل التشريعات القائمة قانون منـع الإرهـاب (٢٠٠٢)، وقـانون الاسـتخبارات الماليـة 
ومكافحة رصد الأموال لعـام ٢٠٠٢ وأنظمـة منـع الإرهـاب (التدابـير الخاصـة) لعـام ٢٠٠٣، 
ـــة أو مــوارد اقتصاديــة بصــورة  الإطـار القـانوني الكفيـل بعـدم إتاحـة أي أمـوال أو أصـول مالي

مباشرة أو غير مباشرة للأفراد المدرجين في القائمة. 
وتقـــوم الدوائـــر المعنيـــة (لجنـــة الخدمـــات الماليـــة ومصـــرف موريشـــيوس ووحــــدة 
الاستخبارات المالية وإدارة الشرطة) برصد الأمر عن كثـب لضمـان عـدم إتاحـة أي أمـوال أو 

أصول مالية أو موارد اقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد المدرجين في القائمة. 
 


